
الــدنمارك تواصــل عــداء اللاجئين بقــانون
يُصادر مجوهراتهم

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

قررت الدنمارك تفعيل مشروع قانون مثير للجدل بشأن مصادرة مجوهرات اللاجئين المقيمين على
أراضيها، وينص هذا القانون الذي تم إقراره في وقت سابق من الأسبوع الماضي على مصادرة حلي

ومجوهرات اللاجئين القادمين إلى البلاد في مقابل تغطية نفقاتهم.

كثر من  يورو، بموجب القانون الجديد، فيما لا تدخل المصادرة تشمل الحلي التي تبلغ قيمتها أ
خواتم الخطبة في القيمة الإجمالية للذهب الذي سيتم مصادرته، ولا الهواتف المحمولة، أو ساعات

اليد، وذلك وفقًا لما أعلنته القناة السويدية الحكومية “سي. تي. في” مساء الجمعة  ديسمبر.

ٍ
ير العدل والهجرة الدنماركي سورن بيند الأسبوع الماضي، لاقى ردود أفعال القانون الذي تقدم به وز
غاضبــة في الشــا الــدنماركي وجــاره السويــدي، وهــو مــا اســتدعى أن تأخــذ الشرطــة وقتًــا للتفكــير في
كيفية تطبيق القانون المثير للجدل، رغم أن التشريعات الدنماركية عادةً ما تسري منذ اللحظة التي

يتم سنّها فيها.

اللاجئون في الدنمارك وخاصة اللاجئون السوريين يعيشون في ظروف عصيبة، في ظل التشديدات
القانونية التي تقرها حكومة يمين الوسط، حيث سُنت بعض التشريعات التي تمس بعض الحقوق
الأساسية للاجئين، بعضها يقلص من حجم الإعانات الاقتصادية لهم، وأخرى تحد من لم الشمل،

حيث لم يعد مسموحًا بلم الشمل خلال السنة الأولى لحاملي الإقامات المؤقتة.
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يــر حزمــة إجــراءات تتضمــن نحــو  بنــدًا علــى الرغــم مــن يــرة الأجــانب والــدمج، تمر كمــا تحــاول وز
كــبر حزمــة تشديــدات في تــاريخ البلاد بشــأن اللاجئين، فالحكومــة الانتقــادات الحقوقيــة لهــا، لتصــبح أ
الدنماركيـة تضـم شخصـيات معروفـة بعـدائها ومناهضتهـا للمهـاجرين بشكـل عـام، لـذا عكفـت تلـك
ير إجراءات تحد من تدفق اللاجئين وخفض المساعدات الاجتماعية المقررة الحكومة على سن وتمر

لهم.

تنــال حكومــة لارس لوكــا راسموســن دعمًــا مــن حــزب الشعــب الــدنماركي ذي التوجهــات القوميــة
المتطرفة، وهذا الحزب هو الحزب الثاني في البرلمان لذا يقدم قاعدة برلمانية داعمة لحكومة الوسط،
كثرية داخل البرلمان لذا هو بحاجة ماسة إلى حيث إن الحزب المكون للحكومة “فينسترا” لا يتمتع بأ

دعم حزب الشعب الدنماركي.

فيما يعارض توجهات تلك الحكومة وداعمها الحزبي عدد من أقطاب اليسار ويسار الوسط، وكذلك
عــدد مــن المــواطنين الــدنماركيين العــاملين في مجــال حقــوق الإنســان، وكــانت حكومــة يســار الوســط
السابقــة الــتي تــدعم قضيــة اللاجئين بــالنظر إلى إجــراءات الحكومــة الحاليــة، وذلــك مــن خلال رفــع

المساعدات الاجتماعية المقدمة للاجئين.

أما الحكومة الحالية فهي على النقيض، ففي سبتمبر الماضي أقرت الحكومة قانونًا آخر فرض قيودًا
ــة فــإن القــرار تضمــن تقليــص ــل إعلام دنماركي ــدة للحــد مــن دخــول اللاجئين، وبحســب وسائ عدي
المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وأيضًا تخفيض المساعدات الاجتماعية للاجئين الجدد بالتحديد،
بنسبة قد تصل إلى النصف، كما أن القانون منع الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة من

حق استدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأول.

الجـدير بـالذكر أن الأجـانب في الـدنمارك مـن حقهـم الحصـول علـى الإقامـة الدائمـة بعـد مـرور خمـس
ســنوات كحــد أدنى مــن تواجــدهم في الــدنمارك، لكــن خلال تلــك المــدة يمكــن أن يفقــدوا هــذا الحــق
أساسًـا، كمـا تشـترط الـدنمارك تعلـم اللغـة الدنماركيـة والتواصـل بهـا للحصـول علـى تصريـح بالإقامـة

الدائمة.

كما أن طلب اللجوء في الدنمارك يمكن أن يرفض إذا وجدت الحكومة الطلب غير مبرر أو لا يستند
لأسباب مقنعة، وفي هذه الحال فإن من ترفض طلباتهم يتم ترحيلهم من الدنمارك في أسرع وقت،
وذلــك مــن خلال مركــز خــاص أقيــم لهــذا الغــرض خصــيصًا، وهــذه الإجــراءات الأخــيرة ســتشدد مــن
عملية رفض اللاجئين في الحالة العامة، وإذا تم قبولهم فإن هذه القوانين ستضيق عليهم المعيشة

بشكل كبير.
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